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 (مقال  الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير في القانون الجزائري )

 -حرية الصحافة أنموذجا -

 

 جامعة الجلفة ، سالتمحمد الطيب د/                                                                                                 

 

                                                         

 :الملخص

يعالج المقال نطاق حرية الرأي والتعبير في دساتير الجمهورية الجزائرية ومختلف تشريعاتها ، والضمانات الواردة فيها . و يرتكز نطاق          

للنصوص القانونية التي نظمت العمل الاعلامى في تاريخ الجزائر المستقلة ، كما يوضح أهم مرتكزات البحث و التحليل في البنية التشريعية 

دعم الحكومة لصحافة حرة وديمقراطية لممارسيها ، ويتطرق للقيود والعوائق التي حالت دون تطبيق تلك النصوص وهيمنة الجهاز 

 التنفيذي على نسج تلك التشريعات والقوانين .

 قانون الإعلام . –التشريعات الإعلامية  –حرية الصحافة  –حرية الرأي والتعبير  : المفتاحيةالكلمات 

Résumé: 

        The article deals with the guarantees of freedom of opinion and expression in the constitutions of the Republic of 

Algeria and in there various legislations. The scope of this study is based on the legislative structure of the legal texts that 

organized the media work in the history of independent Algeria. It also clarifies the most important pillars of the 

government's support for a free and democratic press for its practitioners, and shows the restrictions and obstacles that 

prevented the application of these texts. 

Kew Words : Freedom of opinion and expression – Freedom of press – Media Legislation – Media law . 

 

تعد حرية التعبير عن الرأي أهم الحريات العامة على الإطلاق، فهي أساس كل نظام ديمقراطي، وسبيلا لإرساء استقرار اجتماعي، لما            

تؤدي إليه من حسن العلاقة والتفاهم بين الحاكم والمحكوم، وفي وقتنا الحاضر صارت وسائل الإعلام في صدارة المشهد السياس ي 

، حتى إننا لا نبالغ لو قلنا أن العصر الحالي هو عصر وسائل الإعلام ، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في الحياة والاقتصادي والاجتماعي

 لاجتماعية والسياسية.و ا الاقتصادية

 أولا حرية الرأي والتعبير 

رقابـــة أو قيـــود حكوميـــة ، بشـــرط أن لا يمثـــل  هـــي الحريـــة فـــي التعبيـــر عـــن الأفكـــار و الآراء عـــن طريـــق الكـــلام أو الكتابـــة أو الأعمـــال الفنيـــة بـــدون 

 طريقة عرض الأفكار والآراء أو مضمونها ، ما يمكن اعتباره خرقا أو مخالفة لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بذلك .

 الاتصـال فـي ورغبتـه فكـره عـن عبيـرالت وبـين بينـه ، و عقيدتـه بينه وبين له، والحيلولة التعرض عدم في الفرد بحق الفكر ويمكن تعريف حرية

 8.  وحاجاته المجتمع متطلبات إطار في المساواة قدم ، وهم على الناس ، فهي حق لجميع بالآخرين

 ملزمـة،  قـوى  وليـدة وليسـت رغباتنـا وليـدة عنهـا نعبـر إرادتنـا التـي تكـون  أن ، وهـى الذهنيـة الحريـات لسـائر الأم الحريـة بمثابـة هـي الـرأي وحريـة

  .غرائز وميول  من فيها بما الشخص ذات من يصدر الذي هو الحر نفعله، فالتعبير أن لسنا نريد ما نفعل أن اتضطرن

، و"حريـة التعبيـر" أوسـع freedom of expressionإلـى حريـة التعبيـر  freedom of speechتطور المصطلح في الدول الغربيـة مـن "حريـة الكـلام 

 التعبير عن المعلومات والآراء تتعدد فتشمل الكلام وغيره من الرموز كالرسوم والموسيقى.  وأشمل من "حرية الكلام" لأن أشكال

                                                           
 دكتورة ليلي عبد المجد  تشريعات الإعلام  8



 لنفسية والاجتماعية                                              العدد  الثامنمجلة حق ائق للدراسات ا
 

 

125 

ن وفي اللغة العربية يشيع استخدام مصطلحي "حرية الرأي" و "حرية التعبير" ، للدلالة على ش يء واحد، وكثيرا ما يستخدم في المصطلح كلمتي

كما هو واضح ليس "حرية الرأي" ، وإنما "حريـة التعبيـر عـن الـرأي". وبشـكل عـام فإنـه لا توجـد ، فيقال "حرية الرأي والتعبير" معا، والمقصود 

د عادة قيود على "حرية الرأي" فكل شخص حر في تبني الأفكار والآراء التي يريدها، ولا يستطيع أحد حرمانه من هذا الحق، ولكن القيود توج

 عادة للحد من "حرية التعبير عن الرأي". 

 ر التاريخي لحرية الرأي والتعبير :التطو 

 حرية الرأي والتعبير في الدولة اليونانية القديمة : 

ظريات لعب الفكر اليوناني القديم دورا كبيرا في التأسيس لنظرية كاملة للحرية وصياغتها بدقة ، حيث لا زالت إلي وقتنا هذا سندا رئيسيا للن

على الفكر السياس ي والتنظيري  9فضل فلاسفة اليونان القدامى كأفلاطون وأرسطو وبريكليس  الغربية الحديثة ، ولا يستطيع أحد أن ينكر

عامة في حكم الدولة . وان كانت اليونان القديمة قد اعترفت لمواطنيها الأحرار ببعض الحقوق والحريات ، فانه يمكن القول بأنها لم تكن علي 

ستها تستقر علي طائفة أقلية ، وهكذا كانت الديمقراطية الاثنية ديمقراطية العشرين ألف الشعب خاصة حرية الرأي والتعبير ، وكانت ممار 

 10سيد قي مواجهة مائة ألف من العبيد الذين لم يكن لهم حقوق .

 حرية الرأي والتعبير في العصور الوسطى :

نت العصر الوسطي في أوربا عصورا ظلامية ، بسيطرة واجهت حرية الرأي والتعبير في هاته الفترة اضطهادا وتعسفا أدي إلي تلاشيها ، فكا

الكنيسة وتحالفها مع الدولة علي مدى خمسة عشر قرنا تحت مسمى الحق الإلهي ونظام التفتيش ، والذي كان يكفل للكنيسة حتى الدخول 

 .11إلى مواطن اختلاء الناس بنفوسهم 

لكنيسة والإقطاع  ،  وبظهور البروتستانتية ، نشر دعاة الإصلاح أفكارهم منادين زاد النقد الموجه لنظام ا 15وال 14وعلي امتداد القرنين ال

بإطلاق حرية الرأي والتعبير للإفراد ، ويجسد مارتن لوثر نموذجا لذلك ، حيث خاطب مجمع ويرمز أو مجمع الكنيسة في ذلك الوقت ، 

ولن أسحب أي ش ي ، لأنه ليس من الحق أو من السلامة أن يعمل إنني لا استطيع أن أسحب عندما طلب منه سحب كتاباته بالقول : " ..

 " المرء ضد ضميره ، وليكن الله في عوني ...

 حرية الرأي والتعبير إبان حركة الإصلاح في أوروبا:

لـــورة الأســـاس تواصـــلت الأفكـــار الإصـــلاحية فـــي أوروبـــا تلـــك الفتـــرة مـــن أجـــل التحـــرر مـــن ســـلطة الكنيســـة، وســـاهمت كتابـــات كبـــار المفكـــرين فـــي ب

. 1848و  1776الفكري للحقوق والحريات، والتي عجلت بالثورات التي قامت في بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرهـا مـن دول أوروبـا، بـين سـنوات 

 وكان أشهر هؤلاء توماس هوبز ، ميلتون ، ديفيد هيوم ، جون ستيوارت ميل ، لوك ، جان جاك روسو ، فولتير ، ومونتسكيو .. 

، وإعلان حقوق الإنسان الفرنس ي العام 1776، وإعلان الاستقلال الأمريكي  1688تلك الأفكار جلية في وثيقة الحقوق الانجليزية عام  وظهرت

1789. 

 حرية الرأي والتعبير في الحضارة الإسلامية : 

ته واجبا في كل ما يمس بالأخلاق والمصالح كفلت الشريعة الإسلامية حرية التفكير لكل الناس، وتعتبر ذلك من الحقوق الأساسية، بل جعل

 .12العامة والنظام العام، وفي ذلك قوله تعالي:  " ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر " 

الـــدنيا، فيمـــا يحقـــق نفـــع وحريـــة الـــرأي والتعبيـــر تعنـــي  تمتـــع الإنســـان بكامـــل حريتـــه فـــي الجهـــر بـــالحق، وإســـداء النصـــيحة فـــي كـــل أمـــور الـــدين و 

 .13المسلمين، ويصون مصالح كل من الفرد والمجتمع، ويحفظ النظام العام، وذلك في إطار الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                           
 ق م بلغت أثينا في عهده قمة ازدهارها السياس ي والثقافي  429-495في الفترة من  بريكليس هة قائد اثني وسياس ي في نفس الوقت عاش  9

 ، دار المعرفة الجامعية . القاهرة . 2009د/ عصمت عدلي ، المدخل إلي التشريعات الإعلامية والإعلام الأمني،    10

 39ص  1994حسن عماد مكاوي ، أخلاقيات العمل الإعلامي ، القاهرة   11

 .104ل عمران ، الآية رقم سورة ا  12
 المملكة العربية السعودية  .فضيلة الشيخ د.هاني بن عبد الله بن جبير قاض ي المحكمة الكبرى بجدة  13



 لنفسية والاجتماعية                                              العدد  الثامنمجلة حق ائق للدراسات ا
 

 

126 

ووضع الإسلام لحرية الرأي والتعبير ضوابط وقيود كي لا تتسبب في أضرار للفرد والجماعات ، بحيث لا يجوز استخدامها لهدم أسس 

م النظام الإسلامي ، أو إلي نشر الإلحاد والضلالة والبدع بين المسلمين ، ولا مجال لحرية الرأي والتعبير إذا ما استهدفت الفتنة ودعائ

 والفرقة بين الناس ، وبأن لا تتجاوز تلك الحرية للاعتداء علي الأخلاق والآداب والنظام العامة ، ودون التعرض للآخرين بفحش القول أو

 أعراضهم . الخوص في

 مفهوم حرية الصحافة  :

جلبـت حريـة الصــحافة انتبـاه العديــد مـن المختصـين فــي مجـال الاتصــال والقـانون ، وكــذا الفلاسـفة ورجـال الصــحافة وعامـة النــاس ، وقـد بــين 

البة وهــي غيــاب أي قيــود آو فــي كتابــه "قضــايا الحريــة" ، بــان الحريــة فــي المجتمــع يمكــن تصــنيفها إلــي مســميين ، الحريــة الســ 1960هيربيــرت مــولر 

 14كوابح ، والثانية هي الحرية الموجبة ، والتي تعزي إلي توفير الوسائل والإمكانيات للوصول إلي الهدف المحدد .

 ويرى ويفر بأن مفهوم حرية الصحافة يعرف من ثلاث زوايا مختلفة وهي : 

 . غياب نسبي للقيود والمعوقات الحكومية 

 الحكومية والقيود الأخرى . غياب نسبي لجميع القيود 

  لـــيس فقـــط عـــدم وجـــود قيـــود أو معوقـــات ، ولكـــن أيضـــا تواجـــد تلـــك الظـــروف الضـــرورية للتأكيـــد علـــي نشـــر الأفكـــار المختلفـــة بشـــكل

 نسبي للجمهور .

ـــا ومـــــــن الصـــــــعب إيجـــــــاد تعريـــــــف جـــــــامع مـــــــانع لحريـــــــة الصـــــــحافة ، نظـــــــرا للاخـــــــتلاف حـــــــول العناصـــــــر التـــــــي تشـــــــمل عليهـــــــا هاتـــــــه الحريـــــــة ، وت ــ أثرهــ

بالنظريــــــــات القديمــــــــة والحديثــــــــة ، كنظريــــــــة الحــــــــق الطبيعــــــــي ونظريــــــــة الحقــــــــوق الفرديــــــــة  وكــــــــذا باعتبــــــــار أن حريــــــــة الصــــــــحافة أحــــــــد المظــــــــاهر 

 الهامة لحرية التعبير ، وكذا لوجود إطار قانوني يضبطها باختلاف تشريعات الدول وقوانينها .

بأنها : "حرية الأفراد والجماعات في الحصول علي الأخبار والتعبير عنها  15قايد  ومن أهم تعريفات حرية الصحافة ، تعريف حسين عبد الله

 وعن أفكارهم ، بالنشر للكافة وإقامة منشات صحفية في إطار نظامي ديمقراطي حر ".

لي الحقائق بالقول : " حق الشعب ومختلف تياراته وجماعاته وطبقاته في إصدار الصحف ، والحصول ع16وعرفها محمد سعيد ابراهيم 

 والتعبير عن الآراء والأفكار ، ومراقبة مؤسسات الحكم وقطاعات   المجتمع المختلفة ، وحثها علي تصويب ممارستها في إطار يخدم المصلحة

 تقدم ."العامة للمجتمع ويوازن بين حقوق الأفراد والجماعات ، ويلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية ويكفل تحقيق الاستقلالية والوحدة وال

المنعقــد فـي سـالزبورغ بـالقول : " حريــة الصـحافة هـي حـق التعبيــر فـي شـكل مطبوعــات  1982حــول حقـوق الإنسـان العـام 17وعرفهـا مـؤتمر دولـي 

سواء بواسطة النشرات أو الكتب ، دون التعرض للملاحقة الجنائية ، ويمكن ممارسة هذا الحـق شـفويا داخـل الاجتماعـات أو خارجهـا شـواء 

 مة أو خاصة ."كانت عا

 حرية الصحافة في المواثيق والأعراف الدولية :

ظهرت خلال المائة سنة الماضية مواثيق دولية لتحسين الأداء الإعلامي وتوجيهه لصالح جمهور المتلقين ، وأهمها ميثاق شرف الصحفيين 

العام الذي تأسس فيه الاتحاد الولي للصحفيين ،  ، وفي نفس 1926، وقواعد الأخلاق الصحفية في واشنطن العام  1918الفرنسيين العام 

 .1936وطالب بتطبيق ميثاق الشرف المهني العام   1932والذي نادي بإنشاء محكمة دولية للشرف سنة 

ير ، ، في مادته التاسعة عشر ، بأن لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعب 1948وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 

 ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار و نلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت ، دون تقيد بالحدود

 الجغرافية .

                                                           
 1992د/ سليمان جازع الشمري ، الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة مصر الصحافة والقانون ،  14
 رنة جسين عبد الله قايد ، حرية الصحافة دراسة مقا  15
 محمد سعد ابراهيم ، حرية الصحافة ، دراسة في السياسة التشريعية وعلاقتها بالتطور الديمقراطي .  16

17  Colloque sur les droits de l’homme et les moyens de communications de masse , Salzbourg, 9-12 Septembre 1988,p32. 
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حافة ، وفي وفي أوائل الخمسينات من القرن العشرين ، نوقشت لأول مرة في الأمم المتحدة مسألة إصدار ميثاق أخلاقي لرجال العلام والص

 وافقت اللجنة الفرعية لحرية الإعلام  والصحافة على مشروع ميثاق أخلاقي دولي للعاملين في مجال الإعلام . 1952عام 

، من أول المواثيق التي أكدت علي ضرورة الحفاظ علي السر المهني بشان مصدر المعلومات ، وبذل  1954ويعد إعلان بوردو الفرنس ي سنة 

عقد بمونيخ الألمانية اجتماع لست دول ، صدر في ختامه إعلان ميونيخ ،  1971أي معلومات غير دقيقة ، وفي نوفمبر  الجهد في تصحيح

 الذي أكد على احترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام والتعليق والنقد ، وتوخي الأمانة في الحصول علي الأخبار والصور والمستندات .

 سكو إعلانا بشان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي . أصدرت اليون 1978وفي عام 

ك وفي عقد التسعينات من القرن العشرين تم التوقيع على أكثر من إعلان عالمي حول أخلاقيات الممارسة الإعلامية ، من بينها إعلان ويندهو 

، وإعلان تشابوليبتيك لأمريكا  1992أكتوبر  19ا ، وإعلان الماتا الكازاخستانية لدول أسيا الشرقية في بناميبيا لدول إفريقي 1991ماي  03في 

، وإعلان صنعاء للدول  1994ماي  06، وإعلان سانتياغو بالشيلي لدول أمريكا الجنوبية في 1994مارس  11الشمالية بمدينة مكسيكو في 

 ،  1996جانفي  11العربية الأسيوية في 

 وسنتناول وجهة المشرع في الدول الغربية وفي العالم العربي لفقه الدستوري وحرية الرأي :  ا

، اللــذان  1851و  1814بــالنظر للأســاس القــانوني لحريــة التعبيــر عــن الــرأي  فــي النظــام القــانوني الفرنســ ي ، وباســتثناء دســتوري عــامي ســنوات 

 عــن مبــدأ حريــة الــرأي فــي فرنســا
ً
، علــى أن حريــة كــل  1875 – 1848 – 1830 – 1791أكــدت الدســاتير الفرنســية الصــادرة   ،18يمــثلان ارتــدادا

علـــى هـــذا الحـــق 1958أكتـــوبر  4إنســـان مكفولـــة فـــي التعبيـــر عـــن أفكـــاره بـــالكلام والطباعـــة والنشـــر، ولـــم يـــنص الدســـتور الفرنســـ ي الصـــادر فـــي 

والــذي يعتبــر  جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام الدســتوري  -نســان والمــواطنصــراحة، ولكــن ورد الــنص عليــه فــي  القــانون الفرنســ ي، وإعــلان حقــوق الإ

 الفرنس ي. 

الملـك  أما المشـرع البريطـاني ، فيـربط حريـة التعبيـر تاريخيـا بـالحقوق التـي حصـل عليهـا النـبلاء  بموجـب وثيقـة الماجناكارتـا  والتـي صـدرت فـي عهـد

اتسـع مفهـوم الوثيقـة ليشـمل ضـمانات  1355د بمـنح رعايـاه امتيـازات معينـة . وفـي العـام جون ، ووافق عليها البرلمان البريطاني ، وفيها تم التعهـ

انتهــت الرقابــة  1695ضـد المحاكمــات الجـائرة ، وفــي العصـور الوســطي أصـبح ينظــر إليهـا باعتبارهــا قانونـا يختلــف علـي القــانون العـام . وفــي عـام 

نون ، وانتشرت أفكار الحرية والمساواة ، وزادت الدعوات إلي حريـة الصـحافة باعتبارهـا علي المطابع ، بعد رفض البرلمان البريطاني تجديد القا

رأي اللورد ماتسفيلد انه ليس من حق الحكومـة منـع أي مـادة قبـل نشـرها ، علـى أن يعاقـب  1750من الحقوق الإنسانية الضرورية ، وفي عام 

 كل من يخطا أو يثبت خطاه بعد نشرها .

يكي نجد أن الدستور ينص علي عدم جواز إصدار قوانين تحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة والتظاهر ، ويمنع وفي النموذج الأمر 

ليا الكونغرس الأمريكي أيضا ذلك . ويترك تفسير النص القانوني للمحاكم الأمريكية  لتوضيح ما إذا كان هناك حق مطلق أم لا ؟ والمحكمة الع

 ير الدستور .الأمريكية هي المكلفة بتفس

وللأســـف لـــم تحضـــ ي الصـــحافة العربيـــة بضـــمانات دســـتورية كمـــا حـــدث فـــي أوروبـــا ، وهـــو مـــا يعـــود إلـــى اخـــتلاف المرحلـــة الفكريـــة والاجتماعيـــة 

 والسياسية بين أوروبا والعالم العربي ، حيث واجهت الصحافة العربية العديد من العقبـات خـلال مسـيرتها فـي علاقتهـا بالدولـة ، بسـبب غيـاب

 النصوص الدستورية الواضحة حني بداية القرن العشرين ، بل وحني عندما صدرت الدساتير نصت على حرية الصحافة وفقا للقانون .

وبــالرغم مــن أن هنـــاك قواعــد كافيــة فـــي كــل مــن القـــرآن الكــريم والســـنة النبويــة الشــريفة تـــدعم حريــة التعبيــر وتعظـــم كرامــة الإنســـان ، إلا أن 

دت علــى حريــة الصــحافة انطلاقــا مــن المفهــوم الغربــي ، ممــا أدي إلــي عــدم اســتنباط مفهــوم فكــري لحريــة التعبيــر يجمــع الأمــة الــدول العربيــة أكــ

 19العربية والإسلامية .

 ثانيا حرية الرأي والتعبير في الدساتير والقوانين الجزائرية

 :1963دستور 

                                                           
من وضع الإمبراطور   1851وجد على أثر عودة الملكية إلي فرنسا بعد هزيمة نابليون بونابرت ونفيه  , و دستور   1418حيث سادت  النزعة الاستبدادية فدستور  18

 لويس نابليون  ذو النزعة الديكتاتورية .
 2012د / رجب عبد الحميد ، التشريعات المنتظمة للصحافة ، دار ابو المجد للطباعة القاهرة  19
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ــق نأ لــه إلا لفتــرة وجيــزة ، ولــم يكتــب 1963دســتور لــم يــتم العمــل ب   يطبَّ
ً
 بعــد مباشــرة، وبمضــمونه بــه العمــل توقيــف تــم ، ثــم فعليــا

 ، والـــذي قــــاده الـــرئيس الراحــــل هـــواري بومــــدين ضـــد ســــلفه الــــرئيس بـــن بلــــة .  وجـــاء1965جــــوان  19الثــــوري  فـــي  بالتصــــحيح يعــــرف مـــا

 سُــجل إذ الأساســية، توالحريــا الحقــوق  فــي حمايــة جزائريــة دســتورية تجربــة أول  فشــل لتثبيــت الثــورة مجلــس إعــلان ذلــك بعــد

  والقضــاء الســلطة لاحتكــار الســعي الفتــرة، وتــم تلــك فــي الإنســان لحقــوق  الانتهاكاــت مــن العديــد
ً
 النظــام كــون  المعارضــة، علــى نهائيــا

 
ً
   .الحزبية  الأحادية على قائما

ً
 منه ، 23المادة  لأحكام طبقا

 نصـــت التعبيــر، حيـــث حريــة كرّســت التــي الجزائريــة رالدســاتي مقدمـــة فـــي 1963ســبتمبر  دســتور  ومــن حيـــث المحتــوي فلقـــد جــاء 

 احتــرام فــرد لكــل الجزائريــة الجمهوريــة الدولــة ، وتضــمن ديــن منــه أن لإســلام 4 الحريــة ، و أكــدت المــادة هــذه علــى  19و  4  المادتــان

  .لشعائره الحرة والممارسة ومعتقداته آرائه

 الدينيـة، شـعائره ممارســة وحريـة وحريـة المعتقـد، آرائـه فـي الفــرد حريـة وهـي الفرديـة الحريــات مـن أنـواع ثلاثــة تضـمّن 4المــادة  فـنص

 تكـــوين ، وكـــذا الإعـــلام ووســـائل الصــحافة حريــة علــى 19نصـــت المـــادة  كمـــا  .التعبيـــر حريـــات صـــميم مــن الحريــات هــذه وكــل

 حريــات  كلهــا وهــذه الاجتمــاع، وحريــة الجمعــوي  التــدخل وحريــة والكــلام القــول  حريــة هــو حريــة التعبيــر مــن ، والمقصــود.الجمعيــات

 الانتقاليــة المرحلـة تلـك فـي عاشـتها الــبلاد التـي الصـعوبات مـن وبــالرغم - الدسـتور  هـذا ظـل فــي الدسـتوري فالمؤسـس ، ومنـه  للتعبيـر

 .وقدسية حيوية وأعطاه التعبير حرية في الحق تكريس على عمل -

ـــــنة وبخصــــــــــوص نــــــــــص واضــــــــــح وصــــــــــريح حــــــــــول ممارســــــــــة إعلاميــــــــــة ، فوجــــــــــب الانتظــــــــــ ــ ــ ـــة سـ ــ ــ ــ ــــى غايـ ــ ــ ــ ـــر  1968ار إل ــ ــ ــ ـــــدر الأمـ ــ ــ ـــــث صـ ــ ــ ، 68/552، حيـ

 والذي سنتطرق إليه .

 : 68/552الأساس ي للصحفي بموجب الأمر 20مضمون القانون 

صدر متضمنا لأول مرة تنظيما قانونيا للصحفيين الجزائريين بعد الاستقلال ،  وجاء تحت جاء هذا الأمر في مرحلة بناء مؤسسات الدولة ، و 

إجراءات التوظيف  –واجباته  –مادة منظمة في سبع فصول هي : تعريف الصحفي  37الأساس ي للصحفيين "  واشتمل على  مسمى " القانون 

 البطاقة المهنية . –أخلاقيات المهنة  –الترقية والترخيص  –الراتب والمكافأة  –

أو الحكومة متفرغا للبحث عن الأنباء المكتوبة  وأعتبر صحفيا بموجب هذا الأمر ، كل شخص يمارس نشاطه في نشرية دورية تابعة للحزب

أو الناطقة أو المصورة ، وأن يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية، كما اعتبر في عداد الصحفيين المراسلون المصورون 

 ذيعين ومنسقي الوثائق الصحفية . والمراسلون السينمائيون ، والمراسلون الرسامون وكذا المحررين المصححين والمترجمين ، والمحررين الم

لاكتساب الامتيازات والحقوق المرتبطة بالوظيفة ، وحدد هذا ألأمر واجبات للصحفي، 21وأكد المشرع على شرط حيازة بطاقة الهوية المهنية 

 وتمثلت في :

 أن يمارس وظيفته في إطار نضالي . .1

 أن يمتنع عن تقديم الإخبار الكاذبة آو إشاعتها . .2

 م بالسر المهني ماعدا قضايا الأسرار العسكرية الماسة بأمن الدولة .أن يلتز  .3

 أن يمتنع عن استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنته واستعمالها في أغراض شخصية. .4

 الامتناع عن الإشادة بعروض اشهارية  له استفادة شخصية منها . .5

 .أن يعمل على تحسين تكوينه السياس ي والثقافي والتقني والمهني  .6

 وفي قراءة نقدية في نص القانون الأساس ي للصحفي خلصنا إلي الاستنتاجات التالية :   

والمتعلقة بممارسة الوظيفة كالامتناع عن تقديم الأخبار  5غياب لمبادئ أخلاقية المهنة الصحفية غير بعض الإشارات في المادة  .1

 الكاذبة وإشاعتها.

                                                           
 المتضمن القانون الأساس ي للصحفي.1968سبتمبر  09لصادر في ا 552-68  لأمربموجب ا  20
 من الأمر نفسه .  3المادة  21



 لنفسية والاجتماعية                                              العدد  الثامنمجلة حق ائق للدراسات ا
 

 

129 

 .34والتي يوقع عليها وزيرين سياديين مادة  9قة المهنية للصحفي ، المادة صعوبة أداء المهمة لصعوبة الحصول على بطا .2

 .30العمل تحت طائلة التسريح مادة  .3

 لا يوجد تمثيل صحفي ديمقراطي لهيئة منح البطاقة . .4

 منه . 5و  2انحصار العمل الصحفي وممارسته في إطار حزبي وحكومي ونضالي المادة  .5

وركز على الواجب والعقوبات ، وكان دوره في الفضاء الإعلامي ، ، تعددت الثغرات القانونية به  252-68ر واعتبارا لما سبق ذكره فان الآم

الجزائري في تلك الفترة محدودا جدا ، لأن السلطة من خلال جهاز الحزب الواحد الممثل في جبهة التحرير الوطني وكذا وزارة الإعلام ، 

الإعلامية  كما تشاء ،  بل كانت تتدخل حتى في تعيين كبار المسؤلين ومدراء الأجهزة الإعلامية  في مدخلات ومخرجات المؤسسات 22تحكمتا 

 المختلفة .

 : 1976دستور 

 التعبير، حرية وأهمها وحرياته الأساسية الإنسان حقوق  على تنصيصها في مشددة ،1976نوفمبر  22الثانية في  الدستورية الوثيقة صدرت 

 ف الدستور  هذا خص إذ
ً
  صلا

ً
 حرية بحرمة ولا المعتقد حرية بحرمة أنه لا مساس على منه،  53  المادة نصت فقد .الأساسية للحريات كاملا

 محمية التأليف ، وحقوق  إطار القانون  في مضمونة للمواطن والعلمي والفني الفكري  الابتكار حرية تليها على أن  التي المادة الرأي، ونصت

 المجالات، جميع في آرائهم عن التفكير والتعبير في المواطنين لجميع التعبير لحرية الدستورية الحماية كرّس ريالدستو  فالمؤسس .بالقانون 

 ". والمعتقد الرأي بحرمة عليه ، ".. لا مساس نصت لما وذلك الإلزام، من بنوع المادة صياغة وجاءت

 الانتهاك ، ضد الحماية من نوع ، وتوفير 1976دستور  في التعبير لحرية الدستورية الحماية إقراره من وبالرغم الدستوري، المشرع أن بيد

  أسس لضرب الحريات هذه من بأي التذرع يمكن أنه لا ، على ذاته الدستور  من  73المادة  ضمّن فقد
ً
  الثورة وهو ما يعد عائقا

ً
 أمام كبيرا

( ، والذي خلص في أخر سنة له إلي 1982-1977بي وطني منتخب ) الفترة. وأسس هذا الدستور لأول مجلس شع تلك في حرية التعبير ممارسة

 صياغة أول قانون للإعلام في الجزائر ، والذي سمي بقانون النشر .

 : 01-82قانون النشر 

ن منتخب ، أول قانون للإعلام في الجزائر المستقلة ، فلقد جاء بعد مصادقة برلما 1982فيفري  06الصادر في  01-82يعتبر قانون الإعلام 

. ورغم أن البرلمان كان أحاديا وعكس توجهات سياسية وإيديولوجية غير تعددية  1968، على عكس الأمر الصادر سنة  1976عليه سنة 

 . بانتماء كل أعضائه  إلى حزب جبهة التحرير الوطني ، إلا انه اعتبر الخطوة الأولى لتنظيم العمل الإعلامي  

ر رئيسية وهي:إصدار وملكية الصحف ، حق ممارسة المهنة الصحفية ، مبادئ وأهداف الرسالة الإعلامية ، اشتمل القانون على سبعة محاو 

 حق المواطن في الإعلام ، حق النقد والتوجيه ، الواجبات والعقوبات .

الأخطار والصعوبات التي وافتقر في مجمله إلى مواد تصون حقوق الصحفي أثناء تأديته مهامه ، وفي البحث عن الحقيقة ، وحمايته من 

مادة عقابية ضد الصحفيين ورغم خصوصية العمل الإعلامي ، فان جرائم الصحافة في  43وخصص القانون  يتعرض لها في أدائه لمهامه.

لكبير عن باقي تلك الفترة كانت تطبق  عليها القواعد العامة في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ،لخصوصية العمل الإعلامي واختلافها ا

 الجرائم في المجتمع .

الصحافية ،  هنةبطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد الأسس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات الم هنةوتطرق القانون إلى أخلاقيات الم

لواردة في هذا القانون ، تغلب عليها  صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في نحو أكثر ونجد أن معظم المواد ا

 نصف مواده. 
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مادة ، في  128مادة من أصل  68وبلغت عدد المواد التي نصت على الواجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 

 هنةمادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام ، أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب الم 17المقابل هناك 

 23الصحفية في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد 

هو تحديد بعض الحقوق ، والالتزام بكثير من الواجبات للعاملين في قطاع  1982م وكخلاصة ، يمكن القول أن ما جاء به قانون الإعلا  

تي الإعلام والاتصال ،  ففي حين أكد حق المواطن في الإعلام ، فقد جعله حقا صعب المنال ، عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية ال

قدرة الصحفيين على القيام بدورهم الكامل ، وصار بعد أشهر من تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات ، ساهمت في الحد من 

، والذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم لما ود في اغلب نصوصه ، واحتجوا عن هنةإصداره محل انتقاد أغلب رجال الم

استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار هذا عدم الأخذ بآرائهم واقتراحاتهم ، وعدم 

 آنذاك وهيمنة الحزب الواحد . القانون تكريسا لشرعية السلطة

برلين  وفي منتصف الثمانينات ، شهدت الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا بعد الأزمة المالية ، وتسارعت الأحداث الدولية بانهيار جدار

 والمعسكر الاشتراكي ، وتأثرت بذلك أنظمة العديد من الدول ، 

منعطفا حاسما في تاريخ الجزائر الحديثة ، هذا اليوم الذي خرج فيها الشباب الجزائري بالآلاف في  1988وتمثل أحداث الخامس من أكتوبر 

عكست واقع مزريا ووضعية محرجة للسلطات الحاكمة ، مسيرات احتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ، مظاهرات 

أفرزت انعكاسات مباشرة وغيرت الكثير من الأمور في النظام السياس ي الجزائري ، وانتقلت الجزائر من عهد الحزبية الأحادية ذات التوجه 

، فجاء قانون الأحزاب  1983فيفري  23وري في الاشتراكي والتي سيطرت على البلاد منذ الاستقلال  ، إلى نظام تعددي أرساه التعديل الدست

حزبا  60، وفي فترة قصيرة لم تتجاوز السنتين ، بلغ عدد الأحزاب السياسية المعتمدة في البلاد أكثر من  1989جويلية  05السياسية في 

 سياسيا.

 :  1989دستور 

ن لزاما على السلطة أن تفكر في بعث إصلاحات جديدة في كل ، وكا 1989تم إقرار التعددية السياسية في الجزائر بموجب دستور  فيفري  

القطاعات ، وإعادة بعث ترسانة قانونية تنظم العمل الإعلامي من جديد  ناهيك عن الانتقادات العديدة والثغرات القانونية التي عرفها 

 . 01-82قانون الإعلام 

  ليعطي ،  1989فيفري  23دستور  وجاء 
ً
  دفعا

ً
 حرية وحظيت التعددي، المناخ هذا ظل في الأساسية  والحريات للحقوق  ضلوحماية أف جديدا

  .ظله هامة في بمكانة التعبير

والعلمي  الفكري  الابتكار حرية أن على منه ،  36الرأي ، وجاء في المادة  وحرية المعتقد بحرية منه ، على عدم المساس 35فقد نصت المادة 

 والإعلام التبليغ وسائل من وسيلة أخرى  أية أو تسجيل أو مطبوع أي حجز يجوز  القانون، ولا يهايحم المؤلف فحقوق  للمواطن،  مضمونة

  .قضائي بأمر

ن قد الدستوري المؤسس أن ويتضح  ضمن تدخل كلها باعتبارها والعلمي الفكري والفني والابتكار المعتقد حرية المواد هذه من خلال ضمَّ

وإنشاء  التعبير حريات :بقولها التعبير حرية على نصها في صريحة 39 المادة وجاءت  .المواطنين  لكل مضمونة وجعلها التعبير،  حرية

 التعبير. لحرية الحماية اللازمة لتوفير الجزائري  المشرّعِ إرادة  39المادة هذه نص ويوضح .مضمونة للمواطن والاجتماع الجمعيات

ر، فتح المجال واسعا أمام فضاء إعلامي واتصالي تعددي لم تعرفه الجزائر من قبل ، وبدخول البلاد في تعددية سياسية اثر تعديل الدستو 

 صحيفة يومية تتفاعل مع هموم المواطن . 40ورأت النور أكثر من 

 :1990قانون الإعلام 

جاء موقف الصحفيين منه ، هذا الأخير الذي  1982فيفري  06الصادر في  01-82بديلا لقانون النشر  1990جاء قانون الإعلام الصادر سنة 

  مادة تتضمن أحكاما جزائية . 40سلبيا حيث اعتبروه قانون للعقوبات أكثر منه قانونا ينظم مهنة الصحافة ، لكونه احتوى على 

                                                           
 . 35-42-45-48-49هي المواد    23
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العام تحررت الصحافة المكتوبة من سيطرة الحزب الواحد ، ووَضُح المشرع أن هدف القانون هو إنارة الرأي  07-90وبصدور قانون الإعلام 

و حق  ، من خلال حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة وموضوعية ، على الوقائع و الآراء التي تـهم المجتـمع على الصعـيدين الوطني والدولي،

نية من القانون ،  مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبير . و هو الأمر الذي ورد النص عليه في المادة الثا

كما أكدت المادة الثالثة هذا المعنى حينما قررت أن حق الإعلام يمارس بحرية، مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية و مقتضيات السياسة 

 الخارجية و الدفاع الوطني، و هو تأكيد لمعنى عزيز بالنسبة للإعلاميين ألا وهو حرية الصحافة المكتوبة. 

،  59ي كثير من أحكامه على حقوق الصحفيين وواجباتهم ، حتى لا يقعوا تحت تأثير أي ضغط أو تهديد. وتم بموجب المادة وأكد القانون ف

إحداث المجلس الأعلى للإعلام ، والذي ألزمه المشرع برفع تقارير سنوية لرئيس الجمهورية ، متضمنة ذكر أوضاع الصحافة و أي مساس 

. و تشكل هذه المادة نوعا من الضمان للعاملين بالصحافة و التأكيد 63، و هو الأمر الذي نصت علية المادة بحريتها و مدى تنفيذ القانون 

على سلامة حرية الرأي و التعبير ، و عدم تعرضها لأي قيد غير مشروع .وللأسف لم تتواصل تجربة هذا المجلس ، وتعرض للحل كما سنراه 

 لاحقا .

 : 1996التعديل الدستوري 

، 1996  نوفمبر 26 الدستوري في التعديل جاء السوداء، بالعشرية ما يعرف إطار في الفترة، تلك في البلاد شهدته الذي الأمني الانزلاق يجةونت

نه مـا علـى العقلنـة مـن نـوع إضـفاء لمحاولـة الوثيقـة الدسـتورية صـدرت حيـث  والحريـات، الحقـوق  إقـرار  علـى . وعمـل1989 دسـتور  تضـمَّ

  .الرأي حرية وحرمة المعتقد حرية بحرمة مساس منه بأنه ،  لا 36 المادة نصت حيث كنفه،  في دستورية بحماية لتعبيرا حرية وحظيت

 أي حجـز يجـوز  ولا القـانون، يحميهـا المؤلـف وأن حقـوق  للمـواطن، مضـمونة والعلمـي الفكـري والفنـي الابتكار منه ، بأن حرية 38المادة وكذلك

  .قانون  بمقتض ى إلا والإعلام التبليغ وسائل من أخرى  وسيلة أية أو مطبوع

 للمواطن. مضمونة والاجتماع الجمعيات وإنشاء التعبير حرية أن منه بالقول ، من  41المادة  عليه نصت ما وكذلك

 إليهـا انضـمت التـي والمواثيـق الاتفاقيـات مـع يتوافـق بأبعادهـا المختلفـة. بمـا التعبيـر حريـة تكـريس علـى الدسـتوري المؤسـس عمـل فقـد وهكـذا

  الجزائر،
ً
  بهـا تمـس التـي القيـود كـل ويبعـد التعبيـر، حريـة 1996 دسـتور  يضـمن أن الطبيعي فمن الإنسان؛ المتعلقة بحقوق  وخصوصا

ً
 حفاظـا

  الشرعية مبدأ على
ً
 . للمواطن الفردية والروح الشخصية للمبادرات وتكريسا

  حرية الصحافة والممارسة الإعلامية في تلك الفترة :

: وجاء ذلك بموجب مرسوم  تنفيذي ، 24شجعت الحكومة العمل الصحفي ب إنشاء صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية

مليون د ج  كإعانات  لترقية  100وكلف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة مولود حمروش كآمر بالصرف فيه. وخصصت الحكومة مبلغ 

والمرئية ، بالاظافة إلى تغطية الأجور  ومجموع التكاليف الاجتماعية والجبائية ، بما فيها حصص العمال وأرباب أجهزة الصحافة المكتوبة 

في أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية التابعة 1990افريل  15العمل والصحافيين ، ومن يماثلهم والذين يزاولون وظائفهم في 

 .1992ديسمبر  31قية المهنية لههم والامتيازات ، وتمتد هاته الإعانات إلى غاية للقطاع العام ، وكذا ضمان التر 

 تجاري  و صناعي طابع ذات عمومية نشأت الحكومة دارا  للصحافة لتجمع كبريات العناوين ، وعرفها المشرع كمؤسسةوفي نفس الفترة أ

 وصاية تحت المؤسسة بالعاصمة ،  ووضعت مقرها الغير ، وحدد  مع لاقاتهاع في تاجرة المالي ،  وتعد  الاستقلال و المعنوية بالشخصية تتمتع

 ". 25الحكومة وسميت فيما بعد باسم " الطاهر جاووت سلطة

 في المركز مهمة تتمثل  .بالاتصال المكلف الوزير وصاية تحت الدولي للصحافة ، وهو مركز موضوع  حكومة على بن فليس ، المركز وأنشأت

 كذا الدولية و و الوطنية الإعلامية ، للأحداث التغطية إنجاح في المساھمة شأنها من التي ، و للعمل التنظيمية الأشكال تطبيق و تصميم

  .توفيرها و الدولي و الوطني بالإعلام صلة لها التي المعطيات كافة جمع في و الجزائر تحتضنها التي التظاهرات

                                                           
 . 1990أكتوبر  20المؤرخ في  325-90مرسوم تنفيذي  24
 .1993، اغتيل في جوان  1954جانفي 11صحفي وأديب جزائري ولد في  25
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، والنصوص  1989ائر شهدت في فترة التعددية السياسية انفتاحا كبيرا  كرسه دستور فيفري ويمكن القول أن التشريعات الإعلامية بالجز 

، أين ألغي الدور الثاني من  1992، وتسارعت الأحدث الأمنية الأليمة التي مرت بها الجزائر مع بداية  07-90التي جاء بها  قانون الإعلام 

، وحل البرلمان ، مما أحدث فراغا دستوريا كبيرا ، شل مؤسسات الدولة  وعجل  الانتخابات التشريعية  واستقال  الرئيس بن جديد

وانطلق التشريع ،  1993بإجراءات إدارية وجزائية عطلت المسار الإصلاحي لحرية الصحافة ، وتم حل هيئة المجلس الاعلي للإعلام في 

تلك المهام المنوطة بالمجلس الشعبي الوطني . وشهدت هاته الفترة  بالأوامر في غياب برلمان منتخب ، حيث أسند للمجلس الوطني الانتقالي

إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات الإعلامية ، كالتلفزيون والإذاعة وهيئة البث السمعي بصري ، وإعادة نصوص قانونية تنظم حق الملكية 

م ، تمثل في إنشاء صندوق لدعم الصحافة و دار الفكرية وحقوق المؤلف  كما عرفت تشجيعا محتشما للسلطة لممارس ي مهنة الإعلا 

للصحافة ، جمعت العديد من العنوانين في الصحافة المكتوبة ، وإحداث المركز الدولي للصحافة ، وإصدار تعليمة رئاسية من الرئيس ليمين 

 . 17زروال رقم 

 القيود الإدارية على حرية الصحافة والرأي في تلك الفترة  :

تي مرت بها الجزائر في هاته الفترة ، فإن النظام القانوني مر هو أيضا بظروف استثنائية استوجب الأمر تقرير حالتي الحصار نظرا للأوضاع ال

 و الطوارئ . 

رّر بموجبه حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاس ي  02وبحسب المادة  إقرار حالة الحصار :
ُ
، فإن الهدف من إقرار هذه الحالة   26الذي ق

الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة و استعادة النظام العام ،  وكذلك السـير العادي للمرافق العمومية بكل الوسائل القانونـية و  هو

التنظيمية.  و من أجل تحقيق ذلك فإن هذا المرسوم قد فوض للسلطة العسكرية حسب ما تقض ي به أحكام المادة الثالثة منه، الصلاحيات 

طة المدنية في مجال النظام العام والشرطة. و طبقا لهذه الحالة فإن مجال الحريات العامة و حرية الصحافة المكتوبة بصفة المنوطة بالسل

خاصة يضيق، لأن مجال تدخل السلطة العسكرية يتسع و يزداد بشكل غير مألوف ، في الظروف العادية من خلال فرض أشكال الرقابة 

يمكن للسلطات » من المرسوم  07و كذا منع إصدار النشريات، إذ نصت المادة   27خطيرا في حالات الأزماتعلى النشر، والتي تمثل سلاحا 

العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة ضمن الشروط المحددة عن طريق الحكومة أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو نهارية في 

كن .  وأن تمنع إصدار المنشورات...التي تعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوض ى و انعدام الأمن أو المحلات العمومية أو الخاصة و كذلك داخل المسا

 استمرارها.

لا تختلف حالة الطوارئ عن حالة الحصار إلا في حالة واحدة، و هي أن السلطة المدنية لا تفقد صلاحياتها ، إذ تبقى إقرار حالة الطوارئ:  

-116و  86و  6-74. واستند في إعلانها على مواد الدستور 29 09/02/1992رفت الجزائر حالة الطوارئ في . و قد ع 28تمارسها بصورة واسعة 

 14، وكذا مداولات هيئة المجلس الأعلى للأمن في 1992جانفي  11وبناءا على إعلان المجلس الدستوري بشغور مؤسسة الرئاسة المؤرخ في  1

لمساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني ، وكذا ما من نفس الشهر ، كما تحجج فيها المرسوم با

سماها بالتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات ، وكذا المساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني وأعلنت حالة الطوارئ 

 ! شهرا ، غيرها أنها طالت أكثر من عشرين سنة ... 12ولمدة  1992فري في 09على امتداد كامل التراب الجزائري ابتداء من 

أوت  11وتعرضت الحريات العامة إلى جملة من التضييقات و تقلصت مجالاتها، فقد نصت المادة السادسة من المرسوم الرئاس ي المؤرخ في 

المتضمن إعلان حالة الطوارئ، فقد نص على أنه: تتمم  أحكام  92/44و الذي جاء ليتمم أحكام المادة الثالثة من المرسوم الرئاس ي  30 1992

يمكن اتخاذ تدابـير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو  مؤسسة أو هيأة أو »...على النحو التالي:  92/44من المرسوم الرئاس ي رقم  03المادة 

ام أو الأمن العمومي أو السير العادي للمؤسسات أو غـلقها مهما كانت طبيعتها  أو اختصاصها عندما تعرض هذه النـشاطات النظام الع

                                                           
 .29/12/96يتضمن تقرير حالة الحصار، جريدة رسمية  04/06/1996المؤرخ في  91/196مرسوم رئاس ي  - 26
27-  Jaques Robert ( Propos sur La liberté de La Presse ) D 1964 n chs 189 
  421أحمد محيو، مرجع سابق ص  - 28
  10حرية رسمية رقم   99//09/02المؤرخ في  92/44أعلنت حالة الطوارئ بموجب المسوم   - 29
 المتضمن إعلان حالة الطوارئ  92/44يتمم المرسوم الرئاس ي  1992أوت 11مؤرخ في  92/320مرسوم رئاس ي رقم  - 30
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و تتخذ التدابير المذكورة أعلاه عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، و يمكن أن تكون موضوع « . المصالح العليا للبلاد للخطر

 طعن وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة تأثرت حرية الصحافة المكتوبة تأثرا مباشرا، وذلك لفتح المجال أمام السلطة الإدارية بأن تفرض رقابة أكثر على و بصد ور هذه 

ومن أجل ذلك فقد قامت وزارة الداخلية بتأسيس لجان . 31الصحافة المكتوبة ، إذ هناك من النشريات الدورية ما تم وقفها و حجزها 

وما يمكن الإشارة إليه في هذا الإطار أن مرسوم حالة الطوارئ لم يتضمن  .ما يعني إقامة نظام رقابي وقائي مراقبة على مستوى الطبع وهو 

أي نص قانوني ، يتناول إقامة دعاوى ، أو منازعات قضائية في حالة تجاوزات ظاهرة تجاه حرية الصحافة المكتوبة   ولذلك فمن أجل سد 

»... مَة على إمكانية رفع طعن في حالة تعرض مؤسسات الصحافة للتوقيف أو الغلق ، فقد نصت هذه المادة الفراغ، نصت المادة الثالثة المتَمّ 

، و يمكن إقامة دعوى من أجل إلغاء قرار الغلق أو الوقف «و يمكن أن تكون موضوع طعن وفق الشروط و الكيفيات الجاري بهذا العمل 

ون الإجراءات المدنية .و لما كان قرار الغلق أو الوقف صادرا بموجب قرار وزاري فإنه يجب من قان 07أمام الغرفة الإدارية طبقا للمادة 

استنفاذ إجراءات التظلم الإداري . و هذا التوجه لبسط نظام رقابي قضائي هو الأصلح لحرية الصحافة المكتوبة، لأن القضاء وحده هو 

 عمليتي الحجز و التوقيف الإداريين . الكفيل الضامن لهذه الحريات من خطر وجود تعسف ناتج عن

 : 03-92 32إعلان قانون مكافحة الإرهاب

بعد اشتداد العمليات الإرهابية ، أصدرت السلطات الحاكمة مرسوما تشريعيا ، يتعلق بمكافحة الإرهاب ، استند في إصداره إلى دستور 

 مادة . 43المجلس الاعلي للدولة ، وجاء المرسوم ب  منه ، وبناء على مداولات أصدرها 1-117و 116لا سيما المادتان  1989

لترابية ،  واستنادا إلى ما جاء في المادة الأولى من المرسوم ، والتي تنص على انه يعتبر عملا تخريبيا كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة ا

لسكان ،  وخلق جو من انعدام الأمن من خلال واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه بث الرعب في أوساط ا

الاعتداء على الأشخاص ،  آو تعريض حياتهم آو أمنهم إلى الخطر أو المس بممتلكاتهم ، وبهذا أصبح الصحفي بموجب هذا المرسوم مهددا 

 بنشره أي أخبار أو معلومات تمس امن الدولة واستقرار مؤسساتها .

د ج كل من يشيد  500.000إلى  10.000بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات ،  وبغرامة مالية بين  وعاقبت المادة الرابعة من المرسوم

 آو يشجع بآي وسيلة كانت الأفعال المذكورة سلفا في المادة الأولى .

وعات أو التسجيلات التي كما عاقبت المادة الخامسة بالسجن بنفس المدة ، وبنفس الغرامة كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطب

من المرسوم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، كل من بعلن هوية القضاة المحلفين بالمجلس  17تشيد بتلك الأفعال . فيما عاقبت المادة 

 القضائي الخاص ،  أو يفش ي معلومات مهما كان نوعها من شأنها أن تحدد هويتهم .

ات العمل الصحفي ، بل يصبح محفوفا بالمخاطر، لان أي كتابة أو نشرا لخبر ما ترى فيه السلطان وتعتبر المواد السالفة الذكر من معوق

إشادة بالأعمال الإرهابية ، أو ترى فيه نوعا من التحريض سيعاقب عليه القانون ، مما يجعل الصحفي يفكر عدة مرات في التجرؤ على 

 الكتابة والنشر في المواضيع ذات الصلبة بالإرهاب .

وضعت وسائل الإعلام تحت تصرف سلطة ضبط الشرطة القضائية ، بناءا على رخصة من النيابة العامة ،  20وأخطر من ذلك ، فان المادة 

لدى المجلس القضائي الخاص ، في أن يطلب قانونا من كل عنوان إعلامي ، أو لسان حال أو سند إعلامي نشر إشعارات ، أو وصفا لصور 

لبحث عنهم ، أو تطاردهم الجهات الأمنية وهو ما جعل المؤسسات الصحفية هدفا للجماعات الإرهابية ، وجعلتها في تخص أشخاصا يجرى ا

موقف العداء تجاه تلك الجماعات . وتركت انطباعا أنها صحافة موالية للسلطة ، وفي الواقع كانت بين مطرقة السلطة وسندان الجماعات 

 الإرهابية المسلحة .

 

                                                           
31-  Brahim Brahimi   Le Pouvoir la presse et les droits de homme en Algérie P 130  

 1992سبتمبر  30مؤرخ في  03-93مرسوم تشريعي  32
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 :33الاتصال على مستوى وزارة الداخلية  إنشاء خلية

ونص على أقرت وزارة الداخلية خلال بداية الأزمة الأمنية ، نصا تنظيميا يتعلق بمراجعة الأخبار ذات الطابع الأمني ، في إطار حالة الطوارئ ، 

ونشر البيانات الرسمية المتعلقة بالوضع إنشاء خلية للاتصال على مستوى وزارة الداخلية مكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام ، وإعداد 

الأمني ، ونشر هذه البيانات التي تعدها هاته الخلية ، لا يكون إلا من طرف وكالة الإنباء الجزائرية فقط . كما قامت السلطة بتحديد 

معيارا للرقابة ، والتي  58رت الخطوط الحمراء ، التي لا يمكن للصحافة تجاوزها وبموجبها تخضع الصحف لرقابة صارمة قبل الطبع ، وقر 

لم  تتمثل في الحجز وموانع الكتابة ، غير أن المتفحص للصحف الوطنية في تلك الفترة فيما يتعلق بالأخبار الأمنية ، يتبين أن هاته النصوص

 الصحف الصادرة آنذاك .تعرف احتراما دقيقا في تطبيقها ، جدير بالذكر أن هاته الخلية تعرضت لانتقادات شديدة في تلك الفترة من 

 : 05-12القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

كان للظروف الإقليمية والأحدث السياسية التي عرفتها المنطقة العربية ، تأثير كبير في إحداث تغييرات سياسية في الجزائر عقب ما سمي 

، وأمر بتشكيل 2011خلال إلقائه خطابا للأمة شهر أفريل  34ةبالربيع العربي ، واستجابة لذلك قرر الرئيس بوتفليقة إجراء إصلاحات عاجل

هيئة للمشاورات السياسية عهد إليها استقبال فعاليات في المجتمع ، وأمر بالإسراع في إعداد وإصدار نصوص قانونية جديدة تستجيب 

 المتعلق بالإعلام .  05-12لمتطلبات المرحلة الإصلاحية ، وكان من ثمرة هاته الإصلاحات ظهور القانون العضوي 

" آنذاك ، وشهد مداخلات ساخنة 35ورغم الجدل الذي أثاره القانون لدى الطبقة السياسية ، حيث فجر ما كان يسمى "التحالف الرئاس ي

حرية ممارسة  تحت قبة البرلمان ،  ونقاشا واسعا بين ممارس ي المهنة والخبراء في قطاع الإعلام والاتصال ، إلا ـأنه جاء بالجديد في ما يخص

 العمل الصحفي في الجزائر. 

حيث أتاح فرصة الاستثمار في القطاع السمعي بصري ، وأنشأ سلطتين للضبط ، واحدة للصحافة المكتوبة والأخرى للسمعي بصري . ونظم 

نة في غضون سنة من ممارسة العمل الصحفي في بطاقة الصحفي المحترف ، وسعي لتشكيلة مجلس أخلاقيات المهنة من طرف ممارس ي المه

 إصداره .

ودعما منها لهيئات الصحافة ، أنشأت الدولة صندوق خاصا لذلك ، وأحدث رئيس الجمهورية جائزة سنوية باسمه لأحسن الأعمال 

بصفتهما الصحفية ، كما نجم عن هذا القانون إعادة هيكلة مؤسسة البث الاذاعي والتلفزيوني ، وكذا المركز  الوطني للصحافة والإعلام ، 

 هيئتان داعمتان لممارس ي  العمل الصحفي 

، وفتحت المجال لهم للاستثمار في إنشاء قنوات  04-14ولأول مرة كرست الدولة فتح القطاع السمعي بصري أمام الخواص  بإصدار القانون 

بقي حبرا على ورق في معظم ما جاء  ، 04-14، وقانون السمعي بصري  05-12خاصة موضوعاتية . غير أن  ما أقرته نصوص قانون الإعلام 

فيهما من مضامين ، فعديد القنوات التلفزيونية الخاصة كانت تنشط  حتى قبل صدور القانون المنظم لها ، وبعض الهيئات المنصوص عليها 

 ي في أداء مهامها .لم تنصب إلى الآن ، رغم مرور سنوات على إقرارها ، كسلطة الضبط للصحافة المكتوبة ، وتأخر سلطة السمعي بصر 

ولازالت الدولة تحتكر الإشهار رغم عديد المحاولات ، لإعداد مشروع قانون ينظم النشاط الاشهاري  والذي سحب في اللحظات الأخيرة على  

حكومة من مجلس الأمة ، بعد تصويت نواب الغرفة السفلى عليه بالإجماع . كما واصلت ال 1999غرار سحب مشروع قانون الإشهار لسنة 

 هيمنتها على وسائل الإعلام الثقيلة ، ممثلة في التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية بمحطاتها  والإذاعات الجهوية ووكالة الأنباء.

  2016الضمانات التي جاء بها التعديل الدستوري سنة  

ــــي  16/01ظهــــــــر التعـــــــــديل الدســــــــتوري  بعـــــــــد إقــــــــراراه بواســـــــــطة القــــــــانون  ــ ـــــادر فــ ــ ـــــان  2016مـــــــــارس  06الصــ ــ ـــي البرلمــ ــ ــ ـــــه غرفتــ ــ ـــــادق عليـ ــ ـــــث صــ ــ ، حيـ

مجتمعتــــــــين فــــــــي جلســــــــة علنيــــــــة بالأغلبيــــــــة المطلقــــــــة ، وكـــــــاـن هــــــــذا التعــــــــديل ثمــــــــرة مشــــــــاورات سياســــــــية أطلقهــــــــا الــــــــرئيس بوتفليقــــــــة فــــــــي خطابــــــــه 

ـــل  ــ ــ ـــهر أفريـ ــ ، عقــــــــب أحــــــــداث أمنيــــــــة وسياســــــــية ، وتبعــــــــا لظــــــــروف إقليميــــــــة ودوليــــــــة  عجلــــــــت بظهــــــــور مــــــــا ســــــــمي بــــــــالربيع العربــــــــي ، فــــــــي  2011شـــ

                                                           
 .53اعات المحلية العدد صلاحيات وزير الداخلية والجم  10/08/1994مؤرخ في  94/247سوم التنفيذي المر  33

 . 2011أفريل  15خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، في   34
 تحالف سياس ي كان يضم جبهة التحرير الوطني ، والتجمع الوطني الديمقراطي ، وحركة مجتمع السلم .  35
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ـــ ــ ل مــــــن تــــــونس ومصــــــر وســــــورية والــــــيمن .وعصــــــفت بأنظمــــــة الحكــــــم فــــــي تلــــــك الــــــدول . وقــــــاد رئــــــيس مجلــــــس الأمــــــة عبــــــد القــــــادر بــــــن صــــــالح ، كـ

مشـــــــــاورات مـــــــــع أحــــــــــزاب المعارضـــــــــة والطبقــــــــــة السياســـــــــية والنقابيــــــــــة ، أفضـــــــــت إلــــــــــى  العديـــــــــد مــــــــــن الاقتراحـــــــــات والتــــــــــي بقيـــــــــت حبيســــــــــة أدراج 

 ، 2011مكاتب رئاسة الجمهورية خلال العلام 

وتبعـــــــــــا لوعـــــــــــود الـــــــــــرئيس بوتفليقـــــــــــة بشـــــــــــأن إصـــــــــــلاح المنظومـــــــــــة القانونيـــــــــــة ، فقـــــــــــد شـــــــــــهدت أخـــــــــــر الفتـــــــــــرة التشـــــــــــريعية السادســـــــــــة رزمـــــــــــة مـــــــــــن 

 القوانين التي عدلت سابقاتها ، كالقانون العضوي المتعلق ب الإعلام ، وقانون والانتخابات ، وقانون الأحزاب السياسية . 

ادهـــــــا رئـــــــيس الحكومـــــــة الأســـــــبق ومـــــــدير ديـــــــوان الرئاســـــــة أحمـــــــد اويحـــــــي  فـــــــي شـــــــهر جويليـــــــة لتبعـــــــث مـــــــن جديـــــــد مشـــــــاورات سياســـــــية أخـــــــري  ق

، اســــــــتمرت لأكثــــــــر مــــــــن عــــــــام ونصــــــــف  أســــــــفرت عــــــــن تعــــــــديل الدســــــــتور . وهــــــــو التعــــــــديل الأهــــــــم فــــــــي تــــــــاريخ الجزائــــــــر المســــــــتقلة ، بحيــــــــث  2014

 مادة . 40مادة منه ، وتممت  86شمل أكثر من نصف مواد الدستور السابق ،حيث عدلت 

وكفـــــــل هـــــــذا التعـــــــديل الدســـــــتوري  الحقـــــــوق والحريـــــــات الفرديـــــــة وخصـــــــص لهـــــــا الفصـــــــل الرابـــــــع منـــــــه ، وأتـــــــاح مكانـــــــة سياســـــــية مهمـــــــة للمـــــــرأة 

ـــــادة  ـــب المــ ــ ـــــة بموجــ ــــي  35الجزائريـ ـــــرأة فـــ ـــل والمــ ــ ـــين الرجــ ــ ـــــفة بــ ـــي المناصـ ــ ــــي إلــ ـــل ودعـــ ــ ـــــة ، وبــ ـــــالس المنتخبــ ـــل المجـ ــ ـــل داخــ ــ ــــي التمثيــ ـــا فـــ ــ ــــلال حقهــ ـــن خــ ــ ، مــ

صــــــــــريحة بضــــــــــمان الحريــــــــــات الأساســــــــــية وحقــــــــــوق الإنســــــــــان والمــــــــــواطن ، وتعهــــــــــدت الدولــــــــــة بموجــــــــــب  38ســــــــــوق التشــــــــــغيل ، وجــــــــــاءت المــــــــــادة 

ـــــادة  ــ بعــــــــدم انتهــــــــاك حرمــــــــة الإنســــــــان ، وحظــــــــر العنــــــــف البــــــــدني والمعنــــــــوي أو المســــــــاس بكرامــــــــة الفــــــــرد ، وعاقبــــــــت كــــــــل معاملــــــــة  قاســــــــية  40المـ

 أو لا إنسانية أو مهينة .

ـــــادة  ــ ــ ـــــاءت المـ ــ ــ ـــــة الم 42وجـ ــ ــ ـــــة حريـ ــ ــ ـــــاس بحرمـ ــ ــ ـــــدم المسـ ــ ــ عتقــــــــــد وحرمــــــــــة حريــــــــــة الــــــــــرأي ، وحمــــــــــت بموجــــــــــب القــــــــــانون حقــــــــــوق المؤلــــــــــف ، وحريــــــــــة بعـ

الابتكــــــــار الفكــــــــري والفنــــــــي والعلمــــــــي . كمــــــــا منعــــــــت حجــــــــز أي مطبــــــــوع أو تســــــــجيل أو آي وســــــــيلة مــــــــن وســــــــائل التبليــــــــغ والإعــــــــلام،  إلا بمقتضــــــــ ي 

ـــــادة  ـــب المــ ــ ـــــذا بموجــ ــــائي وهــ ــ ـــر قضـ ــ ـــــادة 44أمــ ـــكلت المــ ــ ـــلا  46،  وشــ ــ ـــــرية المراســ ـــة لســ ــ ـــــة قانونيــ ـــــاة حمايــ ـــة حيــ ــ ـــــاك حرمــ ـــــدم انتهــ ـــــالات ، وعــ ت والاتصــ

 المواطن الخاصة  دون أمر قضائي معلل ، كما أدرجت حماية خاصة للأشخاص الطبيعيين في حماية معلوماتهم .

، وجـــــــــــاء ولأول مـــــــــــرة بتطـــــــــــور جديـــــــــــد لـــــــــــم تســـــــــــبقه  48وكفـــــــــــل التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري حريـــــــــــات التعبيـــــــــــر وإنشـــــــــــاء الجمعيـــــــــــات بموجـــــــــــب المـــــــــــادة 

ـــة  50ة ، بـــــــــــالقول فـــــــــــي المـــــــــــادة تشـــــــــــريعات دول مجـــــــــــاور  ــ ــ ــ ـــــبكات الإعلاميــ ــ ــ ــــى الشــ ــ ــ ــ ـــــرية وعلـ ــ ــ ـــــمعية البصــ ــ ــ ـــة والســ ــ ــ ــ ـــحافة المكتوبــ ــ ــ ــ ـــة الصــ ــ ــ ــ ـــن أن حريــ ــ ــ ــ مــ

مضـــــــــمونة ، ولا تقيـــــــــد بـــــــــأي شـــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال الرقابـــــــــة القبليـــــــــة . غيـــــــــر أن المؤســـــــــس الدســـــــــتوري ضـــــــــبط تلـــــــــك الحريـــــــــات ، بعـــــــــدم المســـــــــاس 

مــــــــــات والأفكــــــــــار والصــــــــــور والآراء بكــــــــــل حريــــــــــة مضــــــــــمون ، فــــــــــي إطــــــــــار بكرامــــــــــة الغيــــــــــر وحريــــــــــاتهم وحقــــــــــوقهم وأضــــــــــاف بــــــــــالقول ، أن نشــــــــــر المعلو 

 القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والثقافية والأخلاقية .

ـــا  50وجــــــــــدير بالــــــــــذكر أن المؤســــــــــس الدســــــــــتور ، أقــــــــــر بعــــــــــدم خضــــــــــوع جنحـــــــــــة الصــــــــــحافة لعقوبــــــــــة ســــــــــالبة للحريــــــــــة بــــــــــنص المــــــــــادة  ــ ــ ــ ـــــو مــ ــ ــ ، وهـ

ـــة  12/05ع القــــــــانون العضــــــــوي المتعلــــــــق بــــــــالإعلام يتطلــــــــب تكيفــــــــا للــــــــنص الدســــــــتوري الصــــــــريح مــــــــ ــ ــ ـــــراءات الجزائيـ ــ ـــــات والإجـ ــ ـــــانوني العقوبـ ــ ، وقـ

الســـــــــــارية المفعـــــــــــول . وأتـــــــــــاح التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري حريـــــــــــات جديـــــــــــدة للأحـــــــــــزاب السياســـــــــــية المعتمـــــــــــدة ودون تمييـــــــــــز ، وذلـــــــــــك بتمكينهـــــــــــا  مـــــــــــن 

، والاســــــتفادة مــــــن حيــــــز زمنــــــي فــــــي وســــــائل الإعــــــلام العموميــــــة  حقــــــوق كانــــــت تطالــــــب بهــــــا فــــــي الســــــابق . ومنهــــــا حريــــــة الــــــرأي والتعبيــــــر والاجتمــــــاع

 يتناسب مع تمثيلها علي المستوي الوطني 

 خاتمة

 كفل الدستور الجزائري نظريا لمواطنيه الحق في الإعلام كواحد من أهم الحقوق الأساسية ، وورد ذلك  بالتنصيص على الحق في الاطلاع على

لأفكار التي تهم المجتمع علي الصعيدين الوطني والدولي ، وتجلى ذلك في ما ورد في مختلف الدساتير مختلف الأحداث والتطورات والآراء وا

 .2016إلى  1963المتعاقبة من 

تها وبقيت ممارسة الحريات الأساسية ، ومنها حرية التفكير والرأي والتعبير وحرية الصحافة تراوح مكانها ، تبعا للظروف السياسية التي عرف

، إلى غاية إقرار  1963منذ الاستقلال إلي يومنا هذا ، فمن عهد البناء والتشييد واحتكار الحزب الواحد السلطة بموجب دستور  الجزائر

، إلى مرحلة الإصلاحات السياسية وظهور القانون العضوي  1989التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي بموجب التعديل الدستوري في 

 .2012سنة المتعلق بالإعلام 
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، أين حلت أمريات مجلس الثورة مكانة القوانين ، وقيد القانون  1965لم يتم العمل به ، وعطل بعد ذلك في انقلاب جوان  1963فدستور 

 المتعلق بالصحفي حدود ممارسة المهنية الصحفية في نطاق الصحفي المناضل في صفوف الحزب الواحد . 68/552

، إلا أن هاته الأخيرة  1977، وإتاحة التمثيل الشعبي للمواطنين ، بانتخاب أول هيئة برلمانية سنة  1976ور ورغم الحريات التي كفلها دست

أصدرت قانون النشر الذي جاءها من طرف الحكومة ولم تعدل فيه شيئا ، بل ولم يتم استشارة العاملين في القطاع وممارس ي المهنة، وجاء 

 العهدة التشريعية الأولى.القانون المنظم للإعلام في نهاية 

، فتحت السلطة الباب مجبرة على التعددية السياسية والتعددية الإعلامية ، بإقرار تعديل دستوري في فيفري  1988بعد أحداث أكتوبر 

اء قانون الإعلام ، أتاح هامش أكبر من الحريات الصحفية ، وفضاءا حرا لتجربة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ الجزائري الحديث ، وج 1989

 كثمرة لتلك الإصلاحات . 90-07

تي غير أن الأحداث الأمنية التي عرفتها البلاد عصفت بتلك الإصلاحات السياسية ، حيث كان لإقرار حالتي الطوارئ والحصار ، والتعليمات ال

 دة في ذات القانون .وجهت للإدارات ، قيودا على ممارسة الحرية الإعلامية ، ناهيك عن القيود الجزائية الوار 

إلي بعث مشاورات سياسية وتغيير رزمة من  2011وكان للأحداث الإقليمية والدولية أثر في الدفع بالرئيس بوتفليقة في خطابه شهر افريل 

السمعي بصري  ، والذي أتاح حرية ممارسة النشاط 2012القوانين ، والتي كان أهمها القانون العضوي المتعلق بالإعلام الصادر شهر جانفي 

، وتأسيس ي سلطة الضبط  14/04لأول مرة ، وضبطه بقانون صدر لاحقا بعد سنتين ، وهو القانون المتعلق بالنشاط السمعي بصري 

للسمعي  بصري والتي ينتاب نشاطها غموض كبير ، لتأخر تنصيبها من جهة ، وعدم ظهورها نشاطاتها جليا في الساحة الإعلامية من جهة 

 أخرى  .

، ويعتبر التعديل الأهم في كافة الدساتير الجمهورية الجزائرية ،  2016عد سلسلة المشاورات السياسية ظهر التعديل الدستوري في مارس وب

 42و 40بحيث عدلت وتممت أكتر من نصف مواده ، وكفل حرية الٍرأي والتعبير وحريات ممارسة العمل الصحفي جديرة بالذكر ، في المواد 

. بل ورفع العقوبة السالبة للحرية أثناء تأدية العمل الصحفي ، وهو ما يتطلب مواكبة القوانين السارية المفعول مع هذا  50و 48 46و  44و

 الاصلاح الدستوري الهام .

 المراجع : 
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 إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي.  2015ماي  21في   133-15مرسوم رئاس ي .112

 تعويضات سلطة ضبط السمعي بصري . 2015ماي  23في  137-15مرسوم تنفيذي  .113
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